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2003الاقتصاد العراقي واسواق العمل بعد عام 
الواقع والمستقبل

Iraq's Economy And Labor Market After 2003
Reality And Future

أ.م.د جمال عزیز فرحان العاني
الجامعة المستنصریة/ كلیة الادارة والاقتصاد

المستخلص
. اذ اتضح ان هناك 2003لقد ركز البحث على العلاقة بین الاقتصاد العراقي واسواق العمل بعد عام 

لى اوضاع اسواق العمل في العراق وهما الوضع الامني والسیاسیي المضطرب ، وانكماش عاملین شكلا قیدین ع
الاستثمارات المحلیة والاجنبیة المولدة لفرص العمل .وانه لایمكن ان یزدهر الاقتصاد العراقي دون معالجة هذین 

ما بصورة لاتقبل الشك وان القیدین اللذین یعتبران مهمین في اي اقتصاد لان هذین القیدین مترابطین مع بعضه
حلهما بصورة صحیحة سوف ینعش لیس اسواق العمل فحسب ، بل سینعش جمیع الاسواق في الاقتصاد العراقي 

.وبالتالي تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطن العراقي

Abstract
This research has focused on the relationship between the Iraqi economy and labor

markets after 2003. As it turns out that there are two factors that form two limitations on
the conditions of the labor markets in Iraq, namely the security and political situation is
volatile, and the contraction of domestic and foreign investments generating the
working opportunities. The Iraqi economy cannot be thrived without addressing these
constraints, which are considered important in any economy, because these constraints
are interlinked with each other in such a way which does not accept uncertainty, and
resolved them properly will not only revive the labor markets, but all markets will
revive in Iraqi economy, and thus achieve the economic and social well-being of the
Iraqi people.

المقدمة
،غلبت علیه في العقود الاربعة الاخیرة اقتصاد الحرب ، بمعنى ان كل ان الاقتصاد العراقي من الاقتصادات النامیة

. لذا فان الاقتصاد العراقي عانى 2003موارده معبئة لمواجهة الحروب الخارجیة التي خاضها العراق واخرها عام 
دور القطاع نحو الخصخصة وتنمیة1987من الاختلالات الهیكلیة والتوجهات المركزیة بالرغم من انه توجه عام 

الخاص في التنمیة الوطنیة . الا ان ذلك لم یجد نفعا" والسبب ان القطاع الخاص لیس مؤهلا" لقیادة المنظومة 
الاقتصادیة والاجتماعیة والتطلع نحو الازدهار الذي یمكن ان یحققه هذا القطاع للمواطنین من الرفاه الاقتصادي 

راكي سابقا") الدور الذي اضطلع به رغم القیود التي فرضتها الامم المتحدة والاجتماعي. لذا كان للقطاع العام (الاشت
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بعد احتلال العراق للكویت واستمر هذا النهج الى عام 1990ومجلس الامن الدولي على هذا القطاع في عام 
وهو عام احتلال العراق من قبل امریكا .2003

فرضها الاحتلال وبالتالي اصبحت جزءا" من النهج العام ان الاقتصاد العراقي یعاني من جملة معوقات وقیود 
له وطبع هذا الاقتصاد بقیود لم تكن موجودة سابقا" كالحروب الاهلیة والفساد الاداري والمالي وكثرة الاحزاب 
المتناحرة على السلطة في البلاد دون ان تقدم للمواطن مایصبو الیه ، حتى ان البطاقة التموینیة اصبحت من 

ف بمكان لایعرف المواطن اي المواد اخذها بالرغم من انها ردیئة وكمیتها محدد وعددها قل الى ثلاث مواد. الضع
اختلفت جذریا" عما كانت علیه قبل هذه السنة 2003تكمن اهمیة البحث في ان اسواق العمل في العراق بعد عام 

بل هذه السنة من حیث المصطلحات التي استخدمت تحدیدا" ، بل اصبح الاقتصاد العراقي مختلفا" عما كان علیه ق
وسمع بها المواطن العراقي لاول مرة كالفساد الاداري والمالي والتقسیمات الطائفیة والاثنیة والعرقیة والحزبیة ، بل ان 
المواطن نفسه تاه في هذه المصطلحات ، هل یصبح جزءا" من هذه المنظومة الطارئة على سمعه وفكره ام یكون 

زلا" عنها فلابد من معرفة الاسباب التي اصبحت علیه تلك الحالة وكیف یمكن التخلص منها او محاربتها .منع
لقد كانت اسواق العمل العراقیة لیست بعیدة عن بیئتها الاقتصادیة وغیر منعزلة عن هذا التدهور الذي عاشه 

ضعیة منهكة وغیر قابلة للتطور بسبب القیود ویعیشه المواطن العراقي ، بل ان كل المتغیرات الكلیة اصبحت في و 
التي فرضت على الاقتصاد العراقي . فلابد من تشخیص دقیق لحالة أسواق العمل العراقیة في ظل بیئتها الجدیدة 

.2003بعد عام 
وفر ان اسواق العمل العراقیة تعمل في ظل بیئة اقتصادیة جدیدة من القیود جعلتها تعاني من البطالة بالرغم من ت

الامكانیات المادیة والمالیة والبشریة الكبیرة جدا" في ظل الانتعاش الریعي الذي مر به الاقتصاد العراقي من خلال 
ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق الدولیة. واصبح المواطن حقیقة مرفها" بصورة اكثر وضوحا" مما كان علیه 

العراقي اخذ بالانخفاض التدریجي لرفاهیة مواطنیه بعد انهیار ومع ذلك فان مستوى اداء الاقتصاد 2003قبل 
اسعار النفط الخام الدولیة وتراجعها الى اكثر من النصف خلال السنوات الثلاثة الاخیرة . فبعد ان كان مستوى 

قل ) دولارا" بل وصل الى ا50دولارا" اصبح الان اقل من (140الى 2008سعر البرمیل الواحد وصل ذروته عام 
مما یعني ذلك ان المؤشرات قد انخفضت هي الاخرى .2015) دولارا" في شهر اب من العام 40من (

وقبل انهیار 2003ولكن ماذا عن اسواق العمل في العراق وماذا عن القیود التي فرضت علیها سابقا" بعد عام 
اسعار النفط العالمیة وماذا بعد انهیار هذه الاسعار؟

ءة الجیدة لاوضاع السوق العراقیة بصورة عامة واسواق العمل بصورة خاصة . حیث ان مما یستدعي القرا
البیئة الاقتصادیة التي یعیشها العراق قد اثرت بصورة مباشرة على اوضاع اسواق العمل في البلاد . لذا نجد ان 

لامني والسیاسي من جهة وقلت ابرز القیود التي القت بظلالها على اسواق العمل هي القیود التي تتعلق بالتدهور ا
الاستثمارات المحلیة (القطاع العام والخاص) والاستثمارات الاجنبیة (المباشرة وغیر المباشرة) عدا قطاع  النفط 
(بموجب جولة التراخیص) ، مما یعني ان العمالة في هذا القطاع هي بالاساس قلیلة ولاتمتص عمالة فائضة في 

ستثمارات یفترض ان توجه الى القطاعات الرئیسیة (الزراعیة ، یعني ذلك ان الااسواق العمل العراقیة ، مما
الصناعیة ، الخدمیة ، البناء والتشیید .... الخ) لانها قطاعات حقیقیة تمس الامن الغذائي للمواطن العراقي من 

جهة وتوفر فرص العمل له من جهة اخرى .
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- مدخل تمهیدي:
- في العراق:2003مل وخصائصها بعد عام المعلومات الخاصة بأسواق الع

رغم تعدد جهات النشر والمعلومات المحلیة والعربیة والدولیة ،بعدم وجود بیانات 2003اتسمت فترة مابعد عام 
كافیة تعبر عن الحالة التي نعیشها. فوزارة التخطیط العراقیة ، وخاصة هیئة تخطیط القوى العاملة وعبر المجموعات 

سنویة المتعددة ورغم جمالیتها الاخراجیة الا انها تفتقر الى الكثیر من البیانات الرسمیة . مما یجعل الاحصائیة ال
عملیة التقویم العلمي المنصف غیر صحیحة ، وبالتالي سوف یضطر الباحث الى أخذ بیانات من مصادر اخرى 

عالجات مشكوك فیها اصلا" . اضافة لها اغراض متعددة . مما یقلل من اهمیة التشخیص وبالتالي سوف تكون الم
بالنسبة للقطاع العام وحتى القطاع 2003الى ذلك فان عملیة المسوحات السنویة التي كان یعمل فیها قبل عام 

الخاص كانت توفر قدرا" من المعلومات الاحصائیة عن القوى العاملة حسب مستویاتها المهنیة والاقتصادیة 
دیرات التي یمكن ان تقترب من الواقع. ومع ذلك تعد المصادر العربیة المتاحة ، والتعلیمیة وهي تعطي بعض التق

هي المصدر المتاح للباحث في الوقت الراهن ، الى ان تتمكن أجهزتنا المعلوماتیة من رفدنا بالمعلومات الدقیقة عن 
الاوضاع الأقتصادیة في العراق ، ومنها اسواق العمل . 

ي في الاقتصاد العراقي:اولا": النمو الاقتصاد
% 4لم ینخفض عن 2013-2005) الى ان النمو الاقتصادي في العراق خلال مدة 1یشیر الجدول رقم (

%) بسبب 1.4) اذ شكل معدل (100=1988حیث وصل الى ادناه (بالاسعار الحقیقیة 2007الا في عام 
واطنین العراقیین داخلیا" وخارجیا" وصلت الى الملایین الاوضاع الامنیة المتردیة ، وشهد هذا العام تحدیدا" هجرة الم

نسمة منهم وهذه الهجرة قد اثرت على الاوضاع العامة في البلاد ومنها النمو الاقتصادي ، بل تشتت القوة 
الاقتصادیة العراقیة تشتتا" كبیرا" جراء هذه الاوضاع اذ ان عصابات الجریمة المنظمة كانت تستولي على انابیب 

ط الخام ، وكل عصابة لها انبوب من النفط الخام تتصرف به حیث تشاء مما اثر على النمو الاقتصادي تاثیرا" النف
%) و 10.2اعلى معدل نمو اقتصادي في الفترة موضوع البحث (2012و 2006سلبیا".  في حین سجل عام 

الحد الذي یطمئن المواطن لان اسواق %) على التوالي مما یسجل انتعاشا" اقتصادیا" كبیرا" . لكن لیس الى8.4(
العمل قد سجلت هي الاخرى معدلات من البطالة بصورة كبیرة ، اذ توقفت المشاریع الزراعیة والصناعیة والخدمیة 
بصورة كلیة وجزئیة  واصبح تجهیز العرض الكلي معتمدا"على الاستیرادات الخارجیة بحیث اصبح المواطن العراقي 

اقیة من بین العرض الكلي الا البضائع من السلع الزراعیة والصناعیة الاجنبیة منها فقط لایرى البضاعة العر 
واصبحت الاسواق العراقیة مكانا" خصبا" للبضاعة الایرانیة والتركیة والسوریة والصینیة بصورة خاصة بل اصبحت 

ن والامارات والكویت. وهذا یعني ان السوق العراقیة مكانا" مخصصا" لمقابر السیارات من دول الجوار العربي كالارد
النمو الاقتصادي كان مقتصرا" على الجانب النفطي فقط بصورة واضحة مما یؤكد الجانب الریعي لهذا النمو ولیس 
جانب الانتاج السلعي المحلي . وهذا یجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا" منفتحا" على الخارج انفتاحا" كبیرا" مما 

والدورات التي تخضع لها الاقتصادات الاجنبیة. اضافة الى ذلك فان الاوضاع الامنیة هي یعرضه الى الازمات
الأخرى تشكل احد ابرز القیود الذي تعاني منها الاسواق العراقیة لمختلف تنوعاتها وبالتالي فان الوضع الامني قد 

نبي مما ادى ذلك الى انخفاض هذه اثر مباشرة على جانب العرض الكلي المحلي من حیث الاستثمار المحلي والاج
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الاستثمارات بصورة غیر مشجعة مما وضع اقتصادنا بهذا القید الخطر . وهذا شجع المستثمر العراقي على استیراد 
البضائع من السلع الاجنبیة بمختلف اصنافها على انتاجها محلیا" وتوسیع دائرة الاستثمارات  وفرص العمل وبالتالي 

العراقیة لكي یتم تنویعها ورفع كفاءتها من حیث المهارات والتقنیات وهذا هو الذي یفترض ان توسیع نطاق السوق 
یحدث مما اثر تاثیرا" مباشرا" على ضیق السوق العراقیة وبالتالي تقلیل فرص العمل وانكفاء مهارات القوى العاملة 

اتي مستقبلا" على الموارد البشریة العراقیة. كما وبالتالي انحسار كفاءة العامل العراقي وابداعاته. وهذا جانب غیر مؤ 
ان مقارنة النمو الاقتصادي الحقیقي (مقوما" بالدولار الأمریكي) بین العراق وبعض الاقطار العربیة التي اصابتها 

2013و 2012الاضطرابات السیاسیة وتأثرت بها (الربیع العربي) نجد ان مصر یشكل نموها الاقتصادي 
%) 5.4% و 3.4%) ، البحرین (- 2.5%و 104.5%) ، لیبیا (4.2% و 2.4) ، الیمن (%2.1% و 2.2(

لكن مع ذلك فان وضع مؤشر النمو الاقتصادي في العراق هو افضل من اقطار عربیة اخرى لم تمر بالظروف 
)24، ص2014التي یمر بها العراق . (تقریر 

لي الحقیقي:ثانیا": نصیب الفرد الواحد من الناتج المحلي الاجما
) نجد انه بالرغم من تطور نصیب الفرد الواحد العراقي بالاسعار الحقیقیة فان هذا المعدل هو 1بالرجوع الى جدول (

) مما یعني 100=1988) دینار عراقي بأسعار (2000دون المستوى المطلوب لانه لم یتجاوز في احسن احواله (
الحكومیین فأن المستوى العام لنصیب الفرد العراقي لم یتجاوز مبلغا" انه بالرغم من زیادة رواتب الموظفین والعمال

یجعله في مستوى الدول المترفهة مثل (قطر ، الكویت ، تركیا ، الاردن) وهذا یجعل المواطن العراقي في غربة في 
بعض الاقطار وطنه مما یشجعه على الهجرة لدول العالم المتقدم ، في حین نجد ان الاقطار العربیة النفطیة و 

، اذ ازداد نصیب الفرد 2013و2005العربیة غیر النفطیة حققت لمواطنیها معدلات اكثر من العراق بكثیر من 
-$ 27014$) ، الكویت(47152- $ 43989$ ) ، الامارات(110606- $ 49151الواحد في كل من قطر(

- $ 12388$) ، عمان(24953- $ 14089$) ، السعودیة(26118-$ 15140$) ، البحرین(44347
$ و 3891$) على التوالي . فأن متوسط الدول العربیة للفترتین اعلاه (11015-$ 5469$) ، لبنان(20663
-$ 7186$) بعد لیبیا (5569$) و (1296$) اما في العراق فان هذا المعدل كان للفترتین اعلاه (8109
یصبح تسلسل العراق بین الاقطار العربیة ) ل25ص2014$ ) (تقریر 5910-$ 3132$) والجزائر (7533

%) -2.8(2009العاشر من عشرین قطرا" عربیا" . على الرغم من ان معدل التضخم وصل الى ادنى مستواه عام 
%) مما یعني ذلك ان المستوى الحقیقي للرفاه قد انخفض 53.2كمعدل تغیر سنوي (2006بعد ان وصلت عام 

ذا المؤشر،  ومع ذلك فان فرص التطور في البلاد كانت مرهونة بمدى النجاح في سنوات كثیرا" جدا" كما یدل ه
الذي یمكن ان تحققه الحكومة بعد تحقیق الامن والامان للمواطن خاصة في العاصمة بغداد . لكي یزدهر 

ك اضافة الى الاستثمار سواء كان المحلي او الاجنبي او الاثنین معا". ولكن التدهور الامني في البلاد حال دون ذل
الفساد المالي والاداري والحزبیة والطائفیة اصبحت اكثر وضوحا" على ارض الواقع .

لقد اصبح تصدیر النفط الخام اكثر اهمیة للمواطن والموازنة العراقیة وهو المنقذ الوحید نحو الرفاه الاقتصادي 
) كیف ان لتصدیر 17-7خلال مؤشرات () من 1والاجتماعي للحكومة والمواطن والتجار حیث یظهر الجدول رقم (

النفط الخام اهمیته ولا الأستغناء عنها. ولاتحتاج الى التعلیق لانها اصبحت حقائق لایمكن تغافلها عن المشهد 
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الاقتصادي العراقي. بل اصبحت الایرادات النفطیة هي التي تشكل الثقل الاساسي والرئیسي للاقتصاد العراقي. مما 
ط الخام هو یمثل الاقتصاد العراقي في جانبیه العرض الكلي والطلب الكلي.یعني ذلك ان النف

ثالثا":البطالة في الاقتصاد العراقي:
قد شكلت نسبا" لایستهان بها كما في المؤشر 2003) ان معدلات البطالة بعد عام 1یظهر الجدول رقم(

ا" في بنیة الاقتصاد العراقي وهیكلیته، حیث لم تتراجع ) من الجدول المشار الیه مما یعني ان هناك خللا" كبیر 6رقم(
%) في ظل اوضاع امنیة واقتصادیة غیر مشجعة على 10معدلات البطالة خلال الفترة موضوع البحث عن (

الاستقرار الامني والاقتصادي ومع ذلك فان معدلات البطالة هذه بالرغم من ارتفاع نسبها الا انها تعتبر نسبا" 
. وهي اوضاع 2003" ما في ظل القیود الامنیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یعیشها العراق بعد عام مقبولة نوعا

غیر مشجعة امنیا" واقتصادیا" واجتماعیا"، فالتناحر على السلطة بین الاحزاب الوطنیة والفساد المالي والاداري 
عمل جعلت الاقتصاد العراقي بهذه المؤشرات . وضیاع فرص الاستثمار المحلي والاجنبي وبالتالي انخفاض فرص ال

مما یعني ذلك ان هناك اخطاءا" على مستوى الفكر والتطبیق وقع بها السیاسي والاقتصادي العراقي. فالتحول من 
نظام المركزي الى نظام السوق، لایعني التخلي عن النظام المركزي بصورة كلیة لان الوضع الاقتصادي في البلاد 

شهد دمارا" شاملا" في كل البنى التحتیة وهذه تحتاج الى خطط اقتصادیة ملزمة التنفیذ والمتابعة 2003بعد عام 
من قبل الحكومة المركزیة تلزم جمیع القطاعات الاقتصادیة (العام والخاص) بتنفیذ تلك الخطط لكي یكون الأقتصاد 

ى یعطي نتائج مثمرة لكل الاطراف. فالتخطیط العراقي اكثر استعدادا" للتحول الى اي نظام ومنه نظام السوق حت
المركزي ومسألة قانونیته والزامه للجهات ذات العلاقة لتحقیق اهداف اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة هو لترصین 
الیات السوق بمختلف اصنافها واتجاهاتها ولیس لأضعافها. لأن الهدف الاسمى هو خدمة المواطن العراقي ولیس 

ها.خدمة أنظمة بعین
) في الجدول المشار الیه، قد وضعت الاقتصاد العراقي 5ان معدلات البطالة والتضخم كما في المؤشر رقم(

بل جعلته في وضع ایضا" ركود في بعض 2007-2005في وضع الركود التضخمي خاصة في سنوات 
بسبب الظروف التي یعیشها العراق السنوات، ولیس كركود الاقتصاد المتقدم ، بل ان وضعیة الركود او التضخم هو

عموما" من حیث قلة الاستثمارات المحلیة والاجنبیة وهجرة العقول العلمیة عالیة التخصص الى خارج البلاد، بل ان 
العرض الكلي العراقي هو ناجم اساسا" من حجم الاستیرادات الكبیرة في ظل ظروف تعزیز العرض الكلي وشجع 

بیة لتعویض الاقتصاد الوطني عن الانتاج المحلي بسبب ان غالبیة المنشآت الوطنیة على ذلك الاعفاءات الضری
الانتاجیة والخدمیة اصبحت في ظل الدمار اما خارج حلبة الانتاج او ان بعضها غیر كاف لسد احتیاجات السوق 

الیة بسبب المحلیة. مما جعل معدلات البطالة تصل هذه النسب بل وأرتفعت نسب التضخم الى مستویات ع
) من الجدول المشار الیه.5كما في المؤشر رقم(2007-2005التضخم المستورد.خاصة في السنوات 
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-) :1اطار (
-السكان والبطالة في محافظة بغداد:
وبموجب 2009) نسمة حسب نتائج الحصر والترقیم الذي اجرته وزارة التخطیط لعام 31664466(2009لقد وصل حجم السكان في العراق لعام 

-ذلك:
)  31664466وبموجب الاسقاطات السكانیة الذي قامت بها الوزارة قد تطور عددیا من (2012-2009كان حجم السكان في العراق للفترة -أ

) نسمة 34207248الى (2012ثم وصل عام 2011) نسمة عام 33338737ثم ازداد الى (2010) نسمة عام 32489972نسمة الى (
%) وهو معدل ثابت تقریبا" خلال الفترة اعلاه.2.61% ، 2.61% ، 2.60یة على التوالي (بمعدلات نمو سنو 

%) من حجم السكان في العراق21.17كما ان مدینة بغداد قد شكلت ثقلا" سكانیا" كبیرا" فهي وان كانت النسبة ثابتة للفترة اعلاه فهي شكلت (-ب

% ، 15.74% ، 16.8% ، 28.5% ، 33).حیث كانت (2008-2003البطالة خلال الفترة (كما انها ایضا" كانت تعاني معدلات مرتفعة من -ج
سنة فأكثر على التوالي .15%) بین السكان بعمر 11.77

% ، 48.75% ، 48.25% ، 46% ، 43.3) (2008- 2003في حین شكلت نسبا" عالیة من معدلات النشاط الاقتصادي المنقح للفترة (- د
ولكن لیس اكثر من بعض المحافظات في القطر التي شهدت اوضاعا" اكثر استقرارا" وامانا" خلال تلك الفترة مثل (كركوك ، % ) على التوالي51.91

نینوى ، بابل ، واسط ، المثنى ، صلاح الدین).
) 2008و 2006خلال عامي (في حین كانت معدلات العمالة الناقصة في محافظة بغداد (وهو العمل بدوام جزئي) نسبا" ایضا" لایستهان بها-ه

%) على التوالي . 25.6% و 45.6وصلت الى (
%) وهذا یعد انتهاكا" 8.2%) الى (2.9) سنة خلال العامین اعلاه ایضا" شكلت هي الاخرى نسبا" متزاید من (14-6كما ان عمالة الاطفال (- و

لعراقیة التي اضطرت الى تشغیل اطفالها في اسواق العمل المختلفة .تدهورا" في الحالة المعاشیة لبعض الاسر او لحقوق الطفولة في العراق 
) سنة خلال العامین المذكورین اعلاه قد شكلت نسبا" ایضا" لایستهان بها 24-15كما ان اللافت الى الانتباه من معدل البطالة بین الشباب (-ر
ة الظاهریة والعمالة الناقصة لوجدناها تشكل نسبة كبیرة من حجم السكان اذ %) على التوالي فاذا اردنا ان نجمع معدلات البطال25.9%) و (26.4(

%) على التوالي  .37.67%) (42.14وصلت تلك النسبتین للعامین اعلاه (
الحاجة الیهم وهذا یعني ان الاهدار بالطاقات والامكانیات المتاحة تشكل نسبا" خطیرة في الوقت الذي كان یفترض بمحافظة بغداد ان تكون بامس -ز

مكان ان تغیر وهي تمر كغیرها من المحافظات بالاوضاع الامنیة والعملیات الارهابیة وهذا یؤدي الى اهدار في النمو الاقتصادي وتحقیق معدلات كان بالا
یلة النهائیة لمستوى الفقر في البلاد صورة ووجهة الاقتصاد في مدینة بغداد . وبالتالي تعزیز الرفاه الاقتصادي والسلم الاجتماعي . مما یعني ان الحص

والموارد والمعادن في محافظتنا شكل نسبا" خطیرة لان العراق لم یعهد علیه انه سجل نسبا" عالیة في مستوى الفقر وهو بلد غني بامكاناته النفطیةو 
حت مستوى خط الفقر الوطني .وهي نسبة السكان ت2007) في عام %22.9البشریة والفنیة ..... الخ . اذ سجلت نسبة الفقر (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-انظر في ذلك :

 الباب الثاني ، احصاءات الأسكان والقوى العاملة ، مطبعة الجهاز 2013-2012جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، المجموعة الأحصائیة السنویة ،

19-1، ص ص 2014، بغداد ، المركزي للأحصاء 

 339، ص 2014، دولة الأمارات العربیة المتحدة ، ابو ظبي ، 2014صندوق النقد العربي ، التقریر الأقتصادي العربي الموحد لعام
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رابعا": القوى العاملة واسواق العمل في العراق:*
وبعض تصنیفاتها المتعارف علیها خلال الفترة ) النسب الدالة على ان القوى العاملة 2اظهر الجدول رقم(

%) عام 39حیث ان نسبة القوى العاملة الى حجم السكان لم تتجاوز في احسن الاحوال عن (2003-2012
وهذه 2005%) عام 27.1وحد اعلى (2012%) عام 24.6. اذ ان النسب تراوحت بین حد ادنى (2009

جدا" مرتفع في العراق في ظل الظروف التي یعیشها المواطن العراقي النسب قلیلة جدا" بمعنى ان معدل الاعالة 
كما ان ذلك یدل على مدى ضیق السوق العراقي من حیث نسبة التشغیل الى حجم السكان وهو ادنى النسب 

عاته الموجودة في العالم والبلاد العربیة. وهذا ان دل على شئ فانه یدل على ان الاقتصاد العراقي لایهتم لتنوع قطا
سنة فاكثر)هي 15بل یحافظ على طبعه الریعي فقط. اضافة الى ذلك فان نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة (

وهي ایضا" نسبة متدنیة سواء 2006%) لعام 22.6الاخرى متدنیة اذ وصلت اعلى نسبة فیه خلال فترة البحث (
في بعض الاقطار العربیة الى نسب هي اعلى من على الصعید العربي او على الصعید الدولي اذ وصلت النسبة

%) والصومال الى 44.5نسبة (2012العراق قد تصل الى اكثر من الضعف كما في المغرب اذ وصلت عام 
%) وهذا یعني ان 23.2%) وكمتوسط للدول العربیة نسبة (25.9%) وفي تونس (29.2%)  والسودان (33.6(

%) وهي 17.3اذ وصلت تلك النسبة الى (2012سط العام للبلدان العربیة عام اعلى نسبة في العراق لم تبلغ المتو 
نسبة متدنیة جدا" اتجاه الكثیر من الاقطار العربیة الاخرى.

وبصورة عامة فان نسبة القوى العاملة الى مجموع السكان في العراق هي متدنیة مقارنة مع الكثیر من الاقطار 
ردن ، الامارات ، قطر ، الكویت ، مصر ، لبنان ، وغیرهم من الدول العربیة .( تقریر العربیة الاخرى كما في الا

). وهذا یعني ان القوى العاملة العراقیة هي ذكوریة اكثر منها متساویة من حیث الجنس او قریبة 352. ص2014
لفترة المذكورة الا ان %) خلال ا13.4-% 4سنة) شكلت نسبا" بین (14-5من التساوي. بل ان عمالة الاطفال (

نسبتهم في الكثیر من البلدان العربیة هي كبیرة مما یدل على تردي اوضاع المعیشة في هذه البلدان العربیة. (نفس 
المصدر).

كما یلاحظ ان نسب القوى العاملة في القطاعات الاقتصادیة الثلاثة الرئیسیة (الزراعة ، الصناعة ، الخدمات) قد 
الخدمات وهذا یدل على ان حجم الاستثمارات المحلیة والاجنبیة هي منخفضة لتوسیع دائرة مالت لصالح قطاع 

الانشطة  في القطاعات الانتاجیة الخاصة والاجنبیة. بمعنى ان الثقل الرئیسي یضطلح به القطاع العام بسبب 
والخدمیة (خاصة في القطاع هیمنة هذا القطاع النفطي وبالتالي یستطیع الاستثمار في جمیع القطاعات الانتاجیة

في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وهناك عامل مهم وهو مرونة التشغیل العالیة لدى القطاع الحكومي) 
العام. اذ  ان بعض الدراسات حول مرونة التشغیل لدى صندوق النقد العربي وجد بان اقطار مجلس التعاون العربي 

الاقطار العربیة ذات التنوع الانتاجي . حیث كانت مرونة التشغیل في الاقطار (النفط الخام) هي اكثر مرونة من 
%) مثل 0.95%) والاقطار العربیة المنتجة للنفط غیر الخلیجیة (0.66) (2008- 2000الخلیجیة الستة للفترة (

(الجزائر ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقام المحلیة للقوى العاملة تظهر تطورات العمالة خلال فترة البحث مما لجأ الباحث الى *لیس هناك سلسلة من الا
مامتوفر في تقاریر صندوق النقد العربي لتوضیح حجم العمالة العراقیة وتصنیفاتها
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لیبیا ، سوریة ، الیمن) اما في الاقطار العربیة المستورد للنفط مثل (مصر، الاردن ، لبنان ، المغرب ، تونس ) 
. 2013%) .  (تقریر 0.70%) وكمتوسط عام لجمیع الدول العربیة وصلت النسبة الى (0.55وصلت الى (

).9جدول 44ص
ف یؤدي الى زیادة التشغیل بالنسبة التي ذكرت سابقا". %) سو 1بمعنى ان زیادة النمو الاقتصادي بنسبة (

وهذا یعود الى ان العلاقة بین البطالة والنمو الاقتصادي لاتعمل في الاقطار العربیة كما وجدت بموجب دراسات 
)) 2010-1970اقتصادیة رائدة في هذا المجال في اقطار العراق (دراسة منتهى عن الأقتصاد العراقي للفترة (

) (لموسى) ومجلس 2005-1990ات عن الاقتصادات العربیة مثل (تونس ، الجزائر، المغرب) للفترة (ودراس
) والذي عرف عند الاقتصادیین 45-44، ص2013) لقدسي (تقریر 2010-2000التعاون الخلیجي للفترة (
فق في المتوسط مع %) تتوا1) والذي مفاده ان كل زیادة في معدل البطالة بنسبة(121بقانون اوكن (منتهى ص 

%) وهو ایضا" قانون یدل على العلاقة العكسیة بین 2انخفاض في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة (
معدل البطالة والنمو الاقتصادي الحقیقي ومعنویة . كما ان مثل هذه الدراسات سوف تعیننا على معرفة هل ان 

ب هیكلیة ام لاسباب الدورةالاقتصادیة.(نفس المصدر)البطالة في الاقتصاد المعني هي لاسبا
كما ان الاسباب قد تكون مركبة ومعقدة ، لان التشخیص الدقیق لمعرفة الاسباب سوف یقودنا الى وضع 
ستراتیجیات المعالجة بصورة واضحة. كما ان اسباب عدم وضوح تلك العلاقة في الاقطار العربیة انما یعود الى ان 

عام هو من یوظف في انشطته الاقتصادیة والأجتماعیة المختلفة  للقوى العاملة حتى ولو انخفض فیه القطاع ال
معدل النمو الاقتصادي  ، وبالتالي لاتكون الصورة واضحة من ان القوى العاملة تعمل بموجب الحاجة الماسة 

تالي كلما تزداد مرونة الطلب على الیها. اذ ان الطلب على العمل انما هو طلب مشتق على السلع المنتجة وبال
السلع كلما تزداد مرونة الطلب على التشغیل وهذا یجعل العلاقة واضحة ومنطقیة بین معدلات التشغیل (او 

البطالة) ومعدل النمو الاقتصادي الحقیقي.

خامسا: اهمیة القوى العاملة في خطط التنمیة الوطنیة:
من قبل الحكومة العراقیة الوطنیة بعد ان استلم العراق سیادته عام لقد كان هناك اهتمام واضح وضروري

. حیث تم وضع اول خطة 2005واصبحت لدى العراق حكومة وطنیة ودستور قرره الشعب العراقي عام 2004
ل ستراتیجیة شاملة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي ومرافقه الحیویة من خلال وضع ستراتیجیة التنمیة الوطنیة او 

) وقد 2007-2005، وكانت للمدة (2004ستراتیجیة للتنمیة الوطنیة صدرت في شهر تشرین الثاني من العام 
اكدت كذلك على القطاع الخاص واهمیة دعمه والأهتمام به . ثم وضعت ستراتیجیة ثانیة من خلال ستراتیجیة 

- 73، ص ص 2010- 2007الوطنیة ) (وزارة التخطیط ، ستراتیجیة التنمیة2010-2007التنمیة الوطنیة (
).التي اكدت بصورة واضحة على الاهتمام بدعم التنمیة في القطاع الخاص الذي یخلق فرص العمل من خلال 74

منح الحوافز المالیة وتقلیل البیروقراطیة وزیادة الاستقرار ، والاهتمام بنظام التعلیم المهني لكي یستطیع الاستجابة 
یث المهارات وتشجیع التشغیل ، اضافة الى أمور اخرى الا ان الهدف الرئیسي كان لحاجات سوق العمل من ح

%) وزیادة 9%) الى (18ینصب على بناء راس المال البشري الضروري لتحقیق النمو وتقلیل نسبة البطالة من (
ه الاستثمارات %) . اضافة الى تشجیع الاستثمارات والتشغیل الذي تعرض35مشاركة النساء في قوة العمل الى (
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الاجنبیة ووضع برامج التدریب اثناء العمل لبناء المهارات بشكل یتلائم مع التكنولوجیا الحدیثة ومستویات الادارة. 
) كانت اكثر دقة وطموحة فیما یتعلق بالاستثمارات 2014-2010من جهة اخرى فأن خطة التنمیة الوطنیة (

ملیار دولار تنفق على جمیع 186ص حیث انه تم رصد مبلغوتولید فرص العمل على القطاعین العام والخا
) ملیون فرصة عمل كما اكدت الخطة على الجانب المهاري 4.5- 3المشاریع والتي سوف تولد فرص العمل بین (

2014-2010للایدي العاملة وعلى رفع المستوى التقاني التكنولوجي المستخدم في الانتاج. (خطة التنمیة الوطنیة 
).30ص

) قد استهدفت بعض الامور المتعلقة بالقوى العاملة حیث 2017-2013في حین ان خطة التنمیة الوطنیة (
%) 50وزیادة المشاركة في النشاط الاقتصادي لیصل الى (2017%) عام 6انها استهدفت تقلیل البطالة الى (

والتعلیم وتفعیل آلیات سیاسة التشغیل ورفع كفاءة العاملین وزیادة فرص العمل ورفع انتاجیة العمل والمهارات
) .غیر ان المشكلة 38-36ص ص2017-2013ومشروع قانون العمل الجدید ...الخ  (الخطةالتنمیة الوطنیة

الاساسیة في كل هذه الخطط رغم الطموحات وحسن النیة المتوفرة فیها ، فانه كلما استقر الوضع الامني اصبح 
وضع الخطة حیث ان ثلث مساحة العراق محتلة من قبل الارهاب الداعشي وهذه اكثر انهیارا" مما كان في زمن 

المسألة في غایة الخطورة. كما ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة قد وضعت مشروع سیاسة التشغیل الوطنیة عام 
(المشروع) الا انه ایضا" یصطدم بالوضع الامني .2010

انما یحتاج الى وضع سیاسي مستقر ومستدام ولیس في ظل الظروف ان الاهتمام بمسالة تحدید فرص العمل 
الاستثنائیة التي نعیشها  ثم ان الخطط التي تم التطرق الیها خطط تأشیریة تأخذ بنظر الاعتبار المشاریع التي یمكن 

ة بأستقرار الوضع تنفیذها وهي تخضع للقیود الامنیة والسیاسیة التي یعیشها البلد . فالاوضاع كلها في البلاد مرهون
الامني، نأهیك عن الوسائل الفنیة التي یحتاجها التخطیط السلیم لوضع الخطط السلیمة وبالتالي سوف تسهم لیس 
في تشخیص وضعنا الاقتصادي ، بل في مایجب ان یكون علیه وضعنا في المستقبل كما خططنا له . ولیس كما 

یراد له من قبل الاخرین.
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- ) :2اطار (
-تفعیل مكاتب التشغیل في عموم المحافظات العراقیة وخاصة محافظة بغداد:

) من القانون 159الملغي حیث نصت المادة (1970) لسنة 151بعد تشریع قانون العمل رقم (1970بدأ الاهتمام بتنظیم التشغیل في العراق في عام 
تأهیل كما حدد اهداف المؤسسة في حقل التشغیل ، "ان غایة هذه المؤسسة حمایة وتأكید نفسه على تأسیس المؤسسة العمالیة للتشغیل والتدریب وال

لحصول علیه بكرامة القیمة الانسانیة النبیلة للعمل وتحریره نهائیا" من معنى السلعة وتحكم السوق والاحتكارات وتمكین جمیع المواطنین الراغبین فیه من ا
قادر علیه" .بوصفه حقا" یكفله القانون لكل مواطن

وذلك من خلال تشكیلاتها المتعددة ومكاتب التشغیل المنتشرة في عموم المحافظات ومنها بغداد. 1971وعلى هذا الاساس مارست المؤسسة نشاطها عام 
یر الماهرین في القطاع واصبحت هذه المؤسسة مسؤولة مسؤولیة تامة عن عملیة التشغیل في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط وعن تشغیل العمال غ

داد العام. مما أدى الى تنظیم عملیة التشغیل بشكل مرض ، واصبحت سجلات المكاتب المصدر الاساسي للمعلومات المتعلقة بسوق العمل من حیث اع
القطاعات ، مما ادى ذلك الى ان العاطلین عن العمل واصنافهم واستطاعت هذه المؤسسة خلال فترة الثمانینات تسجیل الآف العمال وتشغیلهم في مختلف 

لسابق بموجب مكاتب التشغیل قد اثبتت نجاحها في تنظیم سوق العمل بین المعروض من اعداد واصناف العاملین العاطلین لتلك النشاطات وألـغي القانون ا
املة من دون قیود. وبموجبه تحول مكتب التشغیل الذي اعطى الحریة الكاملة لاصحاب العمل بتشغیل القوى الع1987لسنة 71تشریع قانون العمل رقم 

ات اكثر من جهة مسؤولة عن تنظیم سوق العمل وتوجیه افراده لعموم القطاع الخاص وجزء من القطاع العام الى جهة احصائیة تمارس عملیة جمع البیان
تم اعادة فتح هذه المكاتب وعاد 2003ي سوق العمل. بعد عام من ان تمارس التشغیل وبهذا القانون فقدت هذه المكاتب مسؤولیتها عن تنظیم العمالة ف

م سوق العمل دورها الفاعل في عملیة تشغیل القوى العاملة للقطاعات المذكورة اعلاه اضافة الى جزء من القطاع العام واعادت سیطرتها على عملیة تنظی
المعلومات والمشورة للفرد لیختار مهنته والاستعداد لها . وتطور دور هذه المكاتب ودور هذه المكاتب في التوجه والارشاد المهني والذي یقوم على توفیر

ص الى درجة انها اصبحت تتبني مساعدة طالب الشغل على تحدید مسار مهني یضمن له الاندماج في الحیاة البسیطة وتسعى الى اعادة الثقة للشخ
ر الامكانیات المادیة والفنیة والبشریة .لذا فأن تطویر أداء هذه المصالح وتعزیز مساهمتها في الباحث عن شغل في ظل ماتقتضیه المرحلة الحالیة من توف

تنظیم الحد من البطالة وآثارها السلبیة على طالب الشغل خاصة ممن یواجهون صعوبة الأندماج تتوجب توفیر امكانیات معینة تتمحور حول تطویر ال
التوجیه والارشاد وتبني المكانه التي تستحقها باعتبارها تمكن من توجیه طالبي التشغیل ومن تشریك العاطلین في الهیكلي لمصالح التشغیل واعطاء وظیفة 

البحث عن الحلول الكفیلة بمساعدتهم على الاندماج في الحیاة المهنیة.
المهنیة . حتى یتم التعرف على مؤهلات المتقدمین لكي یتم ان المكاتب تقوم بعملها بموجب البیانات المتاحة ، من قبل المتقدمین والمقابلات والبیانات 

لم مع العمل الجدید ، توزیعهم على الدرجات الشاغرة لدى القطاعات المذكورة داخلیا" وخارجیا"(العراق) والتي تعتمد المواصفات العلمیة والذكاء ومقدرة التأق
دى قدرته على اتخاذ القرار ، اضافة الى امكانیات المتقدم المعرفیة ومدى ملائمتها للوظیفة وكذلك تطلعات المتقدم ومیوله والسمات الشخصیة واخلاقیته وم

او العمل الذي یناط الیه.
فان عدد المتقدمین لطلبات التوظیف لدى مكاتب التشغیل التابعة لوزارة العمل 2006في ضوء المؤشرات المتاحة عن مراكز التشغیل والتدریب مطلع عام 

) من الاناث . 74434%) منها وهم بحدود (10.5) شخص ولمختلف المستویات التعلیمیة شكلت الاناث نسبة (704594لاجتماعیة بلغ (والشؤون ا
%) 12.3%) والكلیات (9.4%) والمعاهد الفنیة (77.6كما ان نسبة المتقدمین من هؤلاء الاشخاص لدیهم مستوى تعلیم دون المستوى الاعدادي نسبة (

) شخص 25717%). الا ان فرص العمل في القطاع الخاص لم یتجاوز (1المستویات العلیا من الماجستیر والدكتوراه كانت نسبتها دون (في حین ان 
) شخص من العاطلین المسجلین بحیث 195762) شخص. وتم تشغیل (201822عاطل عن العمل  في حین توفرت فرص عمل في القطاع الحكومي (

%) من 32.3%) من حجم العاطلین . في حین ان المتوفر من فرص العمل في القطاعین الحكومي والخاص شكل نسبة (27.8(مثل حجم التشغیل نسبة 
%) فقط.27.8حجم المتقدمین للتشغیل تم توظیف (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- انظر في ذلك:

.2007حزیران / 974مل"  ،  لقاء صحفي مع السید مدیر مركز التشغیل والتدریب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ، العدد المدى " تسعى لاعادة دور مكاتب التشغیل في تنظیم سوق الع-

2006، قسم سیاسات التشغیل والقوى العاملة ، اب / لانمائيباسمة محمد صادق ، "مظاهر سوق العمل في العراق  ،  اقتراح السیاسات والتوصیات لتحسین اداء سوق العمل" ،  وزارة التخطیط والتعاون ا-

.
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- سادسا": مستقبل اسواق العمل في العراق*:
وهما الوضع الامني 2003لقد شخص البحث عاملین شكلا قیدین على اسواق العمل في العراق بعد عام 

التنمیة الوطنیة المشار الیها سابقا".والاجنبیة . وهذان العاملان اكدت علیهما كل خططالمحلیةوقلة الاستثمارات 
حیث ان العامل الاول انعدام  الامن او تراجع الوضع الامني اصبح یشكل عاملا" مقلقا" ، لیس على موضوع 
الاسواق المختلفة فحسب بل على المواطن العراقي ومدى بقاءه حیا" في وطنه ، لان الوضع الامني یشكل تهدیدا" 

لبشري في البلاد ، وهذا یقودنا لماذا هذه الهجرة الواسعة الى خارج الوطن ، ومن خیرة الشباب على النوع الانساني وا
والعوائل ومن مختلف الادیان والمذاهب والمناطق والمحافظات وبالتالي هذا الوضع سوف یسهم بصورة مباشرة على 

ولاتقتصر على العمالة غیر الماهرة ، انتقال القوى العاملة وبما فیها ذات التخصصات عالیة المهارة والشهادات
وبالتالي فان فرص تولید العمل سوف تنكمش على نفسها بسبب هذه الهجرة الواسعة والكبیرة . مما یقلل من فرص 
الاستثمار والادخار معا" . اما العامل الثاني فهو انخفاض او انعدام  فرص الاستثمارات المحلیة والاجنبیة ذات 

. لایمكن توسیع فرص العمل دون توسیع حجم الاستثمارات المحلیة والاجنبیة لان توسیع حجم تولید فرص العمل 
الاستثمارات سوف توسع من فرص العمل المحلي وبالتالي خلق دخول لهؤلاء العاملین سواء الداخلین الى سوق 

ل المتولدة من هذه العمل لأول مرة او من الذین وجدوا انفسهم ضمن جیش العاطلین عن العمل وهذه الدخو 
الاستثمارات الجدیدة سوف تخلق طلبا" على السلع والخدمات ممایولد طلبا" بالضرورة على الایدي العاملة وسوف 
یخلق ذلك تنوعا" في المهارات والكفاءات وبالتالي سوف یتم توسیع سوقي السلع والخدمات واسواق العمل. هذان 

لیس في حالة العراق فحسب بل حتى في البلدان المتطورة مثل اوربا فبعد العاملان لهما اثر كبیر في اسواق العمل
ان ذاقت لوعة الحروب الطاحنة خلال القرن العشرین وما أدت الیه من الخراب والدمار ایقنت ان السلام مفتاح 

صادي والاجتماعي الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وان التفاهمات ممكنة ولایوجد بدیل للسلام من اجل الازدهار الاقت
وهي تنعم بمثل هذا السلام. وعسى الفرقاء في البلاد یعون اهمیة السلام  بالنسبة للأزدهار الاقتصادي والاجتماعي 

الذي ربما یتحقق للبلاد وهذا لیس بعیدا".
م والازدهار ان مستقبل اسواقنا مرهون بمدى التخلص من هذین القیدین لكي تنفرج بقیة القیود من اجل التطور والتقد

ومن اجل البناء الصحیح لمعالم حضارة عراقیة جدیدة . كما كنا سابقا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لانطمح ان نقدم تقدیرات مستقبلیة لما یكون علیه الأقتصاد العراقي بما في ذلك اسواق العمل وفقا" للدراسات الأقتصادیة المستقبلیة او-*
ن بلدان العالم المتقدم خاصة ، لأن أهم الأفتراضات وهي ان یكون الأقتصاد في وضعه الطبیعي وتوفر البیانات التي اجریت في العدید م

التفصیلیة من اجل رسم تقدیرات مستقبلیة ووضع سیناریوهات مستقبلیة غیر متوفرة اصلا" بسبب طبیعة الأحداث المتسارعة وغیر المتسقة 
العمل من جهة والظروف المحیطة بالعراق داخلیا" وخارجیا" من جهة اخرى مما یعني تعقد المشهد فیما بین الأقتصاد العراقي واسواق 

بصورة لا لبس فیها ومحجوبة عن الرؤیة الصریحة او حتى الضمنیة التي یمكن التوصل الیها .لان الوضع لایحتاج الى الكثیر من 
العراق فیها من قبل الاطراف الداخلیة والخارجیة . وهي تعج بالأحداث التي السینوریوهات المتفائلة بسبب الطبیعة المتشائمة التي وضع

لاتحمد عقباها لان ابسط تعریف لدراسة المستقبل بأنه "استقراء منهجي لظواهر الماضي والحاضر عن طریق استعمال الأسالیب العلمیة 
أذا استطاع الباحث من وضع منهج علمي استقرائي فان ادوات ) ف24وتأسیس قراءة متأنیة لما سیحدث في المستقبل" (ابراهیم وآخرون ص

هذا المنهج الموصول الى الأستنتاجات التي یمكن اتخاذ القرارات اللازمة غیر متوفرة كما نوهة عنها البحث الحالي ، ولكن البحث سوف 
ها واذا استمرت مثل هذه القیود فان الامر یحتاج الى یركز في هذه الفقرة على اهم القیود التي یمكن ان نركز علیها لكي نرى المستقبل بدون

الكثیر من الدراسات الملزمة من اجل التوصل الى بعض القرارات المفیدة في مجال بحثنا. 
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سابعا": الخاتمة
ان الشرط الضروري المتمثل بالقیدین اذا مازالا من الأقتصاد العراقي فان ذلك سوف یمهد لتوفر الشرط 

وهو في جعل الاحتیاجات ضمن حدود الأمكانیات المتاحة دون زیادة او نقصان . فمعرفة الأمكانیات الكافي  
والأحتیاجات الضروریة واللازمة لكي نصل الى مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي . سوف یجنب البلاد الأهدار 

و كبیرا" فهو أهدار للأمكانیات المتاحة في بأمكانیاتنا المتاحة وان هذا الاهدار مهما كان حجمه ونسبته صغیرا" ا
البلاد وهو عمل لایقبله أحد. فالعمل على تحسین المؤشرات التي تطرق الیها البحث او التي لم یتطرق الیها فهي 
مؤشرات تصب في الصالح العام الذي یصبو الیه المواطن العراقي . ومنها مؤشرات أسواق العمل التي تمثل الركیزة 

للعملیة الأنتاجیة من حیث تطویرها والأهتمام بها وفق المعاییر المعروفة للتنمیة البشریة المستدامة وهو الأساسیة 
أهتمام للعملیة الأنتاجیة ذاتها واستدامة لها . وهذا هو المهم في المقام الأول . لایمكن خلق بیئة مغایرة للبیئة التي 

الجدید مستفیدا"" من كل ماهو متاح لدیه لكي نصبح من الدول نعیشها الا بالتوجه نحو بناء الأنسان العراقي 
المتقدمة . فمفتاح الحل براي الباحث یكمن في المزید من التعلیم لتنمیة رأس المال البشري لأنه المفتاح الذهني 

لتجاوز الأزمات والمحن وأنه الأكثر اختصارا" من كل الطرق الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2013- 2005) بعض المؤشرات الاقتصادیة للأقتصاد العراقي للفترة 1دول(ج

200520062007200820092010201120122013المؤشراتت

معدل النمو السنوي 1
للناتج المحلي الاجمالي 

بالاسعار الثابتة 
1988=100

4.410.21.46.65.86.97.58.45.2

نصیب الفرد الواحد 2
من الناتج السنوي 

المحلي الاجمالي 
بالاسعار الثابتة

ـــ1533.41639.11634.31691.31728.21803.41886.61996.3

النمو السنوي لنصیب 3
الفرد بالاسعار الثابتة

1.35.50.7-5.52.24.44.65.82.6

حجم السكان(ملیون 4
نسمة)

27.96328.78729.61130.57731.66432.43633.33834.20735.128

2.55.66.11.9-36.953.230.72.72.8معدل التضخم 5%

11.0ــــــــ17.917.510.2615.014.012.0معدل البطالة 6%

قیمة صادرات النفط 7
الخام(ملیون دولار)

32.24233.71263.0043.89554.24883.76892.68590.411ــــ

32.70943.11766.54447.67759.98192.926102.75997.571ــــمة والمنح الایرادات العا8
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($)
رولیة بتالایرادات ال9

(ملیون $)
63.61544.06157.25091.675100.6494.886ــــــــــــ

% الایرادات العامة 10
الى الناتج حوالمن

المحلي الاجمالي

48.161.849.951.259.655.849.9ــــــــ

رولیة بت% الایرادات ال11
الى اجمالي الایرادات 

والمنحالعامة 

95.498.697.997.2ــــــــــــــــــــ

رولیة بت% الایرادات ال12
الى الناتج المحلي 

الاجمالي

48.958.254.648.6ــــــــــــــــــــ

رولیة الى بتالایرادات ال13
عامةالایرادات ال

72.175.862.368.374.574.871.5ــــــــ

25.38526.49749.25744.77659.94467.31440.17691.658ــــالانفاق العام(ملیون$ )14

الانفاق العام الى نسبة 15
الناتج المحلي الاجمالي

46.635.745.747.559.242.749.046.9ــــ

في العجز الفائض الكلي 16
الموازنة العامة(ملیون$)

7.32416.62017.2882.2510.03825.68212.5835.913ــــ

نسبة العجز او الفائض 17
الى الكلي للموازنة العامة 
الناتج المحلي الاجمالي 

13.422.416.12.40.016.36.83.0ــــ

-:المصدر
انظر في ذلك:

شمعون شلیمون الجلبي ، (تحلیل تكالیف التضخم واثرها على مستویات نجلة2013عدا 5- 1المؤشرات من -
) ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الاداة والاقتصاد ، الجامعة 2012- 1990المعیشة في العراق للمدة 

.70، ص2015المستنصریة ، 
دراسات اقتصادیة ، بیت الحكمة ، الدكتور ادیب قاسم شندي ، (ظاهرة البطالة في الأقتصاد العراقي ) ، مجلة-

.6، المؤشر رقم 2013عدا 95- 88، ص ص 2011، بغداد 25العدد
) ، دولة الأمارات 2014و 2013و 2012صندوق النقد العربي (التقریر الأقتصادي العربي الموحد للأعوام -

ایضا" من 2013ا مؤشرات سنة صفحات متعددة بضمنه17الى 7العربیة المتحدة ، ابو ظبي ، المؤشرات من 
2013لسنة 17الى 1ضمنها المؤشرات من 
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2012-2003) بعض المؤشرات عن القوى العاملة العراقیة للفترة 2جدول(
القوى العاملة من السنة

السكان
%النساء من فوق 

سنة 15العمل(
فأكثر)

% الاطفال اللذین 
سنة)14-5یعملون(

نسبة القوى 
املة في الع

القطاع 
الزراعي%

نسبة القوى العاملة 
في القطاع 
الصناعي%

الخدمات%

200326.820.8)99-2003(
8.0

8.721.070.3

200427.021.2)99(-)2003(
8.0

8.320.371.4

200527.121.9)99-2004(
13.7

7.919.972.2

200626.822.6)99-2006(
11.0

8.419.871.8

200938.822.0)2000-2009(
11.0

14.014.971.1

201025.621.4)2000-2010(
11.0

5.515.179.4

201224.617.3)2005-2012(
4.0

4.915.279.9

-المصدر:
صندوق النقد العربي•
) دولة 2014،2012،2008،2007،2006،2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنوات مختلفة (•

ابو ظبي ، صفحات مختلفة–مارات العربیة المتحدة الا
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-المصادر:
، دولة الأمارات العربیة 2014-2005صندوق النقد العربي ، التقریر الأقتصادي العربي الموحد للسنوات - 1

المتحدة ، ابو ظبي .
، 2013- 2012ة السنویة جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، مجموع الأحصائی- 2

.2014مطبعة الجهاز المركزي للأحصاء ، بغداد 
2010–2007جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، ستراتیجیة التنمیة الوطنیة - 3

2007، بلا مكان طبع ، بغداد 
، بغداد 2014- 2010التنمیة الوطنیة جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، خطة- 4

2010.
، بغداد 2017- 2013جمهوریة العراق ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي للأحصاء ، خطة التنمیة الوطنیة - 5

2013
جمهوریة العراق ، وزارة العمل والشؤون الأجتماعیة ، مشروع سیاسة التشغیل الوطنیة ، دائرة العمل والتدریب - 6

2010، ایلول المهني 
الدكتور ادیب قاسم شندي ، (ظاهرة البطالة في الأقتصاد العراقي ) ، مجلة دراسات اقتصادیة ، بیت الحكمة - 7

.2011، بغداد 25، العدد
نجلة شمعون شلیمون الجلبي ، (تحلیل تكالیف التضخم واثرها على مستویات المعیشة في العراق للمدة - 8

.2015تیر غیر منشورة ، كلیة الاداة والاقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، ) ، رسالة ماجس1990-2012
باسمة محمد صادق ، "مظاهر سوق العمل في العراق  ،  اقتراح السیاسات والتوصیات لتحسین اداء سوق - 9

.2006العمل" ،  وزارة التخطیط والتعاون الانمائي ، قسم سیاسات التشغیل والقوى العاملة ، اب / 
منتهى زهیر محسن السعدي ، (تحلیل العلاقة بین النمو الأقتصادي والبطالة في العراق بأستخدام قانون -10

.2013اوكن ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الأدارة والأقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، 
دة العربیة ، بیروت ، ، مركز دراسات الوح3ابراهیم سعد الدین وآخرون ، صور المستقبل العربي ، ط-11

1989.


